
) لتطبیق 2001سبتمبر  17( 1422من جمادى الآخرة  28صادر في  2-00-854مرسوم رقم 
 .المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 06-99القانون رقم 

 
 

 الوزیر الأول،
بتاریخ  1-00-225الأسعار والمنافسة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم المتعلق بحریة  99-06بناء على القانون رقم 

 )؛2000یونیو  5( 1421ربیع الأول  2
 ،)2001سبتمبر 6( 1422من جمادى الآخرة  17وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

 : رسم ما یلي
 

 الفصل الأول: مجلس المنافسة
 
 : 1المادة  

) الذین یمثلون الإدارة في مجلس المنافسة المنصوص علیھ في الباب الخامس من القانون المشار 6الستة ( یتألف الأعضاء
 : المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة من 06-99إلیھ أعلاه رقم 

 ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل ؛ -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة ؛ -
 ؛ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة  -
 ممثل عن الأمین العام للحكومة ؛ -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛ -
 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتخطیط -

 .یعین الممثلون المذكورون من طرف الوزیر الأول باقتراح من السلطة الحكومیة التابعین لھا
مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستھلاك من طرف ) ذوي الأھلیة في 3یعین أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (

 .الوزیر الأول
) الذین یزاولون أو سبق لھم أن زاولوا نشاطھم في قطاعات الإنتاج أو التوزیع أو 3یعین أعضاء مجلس المنافسة الثلاث (

لتقلیدیة وجامعة غرف الخدمات باقتراح من رؤساء جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة ا
 .الصید البحري وجامعة غرف الفلاحة

یجب القیام بالاقتراحات المذكورة داخل أجل شھر واحد یبتدئ من تاریخ الطلب الذي یكون الوزیر الأول قد قدمھ بھذا 
 .الشأن

 .یعین رئیس وأعضاء مجلس المنافسة بمرسوم
 

 : 2المادة 
د الإخبار نسخة من نظامھ الداخلي الذي تحدد فیھ بوجھ خاص شروط تسییره یوجھ مجلس المنافسة إلى الوزیر الأول قص

 .وتنظیمھ
المذكور  06-99من القانون رقم  23یجوز للوزیر الأول الإعلان عن التقریر المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة 

 .والذي یعده مجلس المنافسة عن نشاطھ
 

 : 3المادة 
السالف الذكر، یستشار مجلس  06-99من القانون رقم  16وأحكام المادة  15من المادة  2لأجل تطبیق أحكام البند 

 .المنافسة من لدن الوزیر الأول، بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر التابع لھ قطاع النشاط المعني
من طرف رئیس  06-99من القانون المذكور رقم  15تحال على الفور الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة تطبیقا للمادة 

 .المجلس المذكور إلى الوزیر الأول
 

 : 4المادة 
السالف الذكر لدى مجلس المنافسة،  06-99من القانون رقم  21یعین المقررون المشار إلیھم في الفقرة الأولى من المادة 

 .عین لھابطلب من رئیس المجلس المذكور بقرار للوزیر الأول صادر باقتراح من السلطة الحكومیة التاب
  



 : 5المادة 
السالف الذكر، یجوز لرئیس مجلس المنافسة أن  06-99من القانون رقم  29لأجل تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة 

 .یطلب من الوزیر الأول القیام بجمیع الأبحاث التي یراھا مفیدة
 

 الفصل الثاني :الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة
 

 : 6المادة 
متوفرة على  06-99من القانون السالف الذكر رقم  8أن تعتبر الاتفاقات المشار إلیھا في الفقرة الأخیرة من المادة یمكن 

المذكورة بناء على مقرر للوزیر الأول صادر بعد  8من الفقرة الأولى من المادة  2الشروط المنصوص علیھا في البند 
 .استشارة مجلس المنافسة

 
 ت التركیز الاقتصاديالفصل الثالث: عملیا

 
 : 7المادة 

 06-99من القانون رقم  12یجب أن یبلغ إلى الوزیر الأول كل مشروع تركیز اقتصادي كما ھو مشار إلیھ في المادة 
 : السالف الذكر، مرفقا بالوثائق التالیة

 نسخة من مشروع العقد موضوع التبلیغ ومذكرة عن النتائج المتوقعة من العملیة ؛  -1
 قائمة المسیرین وأھم المساھمین أو الشركاء في المنشآت الأطراف في العقد أو التي تكون محل إبرام العقد ؛ -2
القوائم التركیبیة السنویة المتعلقة بالسنوات المحاسبیة الأربعة الأخیرة الخاصة بالمنشآت المعنیة وبیان تطور حصص  -3

 ة ؛السوق الراجعة لكل منشأة معنیة خلال نفس الفتر
مذكرة عن عملیات التركیز الأساسیة المنجزة خلال السنوات الأربعة الأخیرة من طرف المنشآت المذكورة عند  -4

 الاقتضاء ؛
قائمة المنشآت الفرعیة مرفقة عند الاقتضاء ببیان مبلغ حصة كل واحدة منھا في رأس المال وقائمة المنشآت المرتبطة  -5

 ؛بھا اقتصادیا فیما یخص العملیة 
 .عند الاقتضاء 12الالتزامات المشار إلیھا في المادة  -6

السالف الذكر 06-99من القانون رقم  12من المادة  3أو عند الاقتضاء الفقرة  2یسري الأجل المنصوص علیھ في الفقرة 
 .ابتداء من تاریخ الإحالة إلى الوزیر الأول

 
 الفصل الرابع: حمایة المستھلكین وإعلامھم

 
 : 8المادة 

یجب الإشارة إلى أسعار المنتوجات المعدة للبیع بالتقسیط والمعروضة على أنظار العموم بالعملة الوطنیة باعتبار جمیع 
 .الرسوم

یجب أن یشار إلى السعر على المنتوج ذاتھ أو بمحاذاتھ لئلا یكون ھناك أدنى شك بالنسبة للمنتوج الذي یشیر إلیھ السعر 
 .وبا بشكل واضح ومقروءالمذكور، ویجب أن یكون مكت

یكتفى بوضع لائحة عامة واضحة تشیر إلى أسعار المنتوجات باعتبار جمیع الرسوم بالإضافة إلى البیانات المشار إلیھا 
أدناه في أسواق السمك والأسواق الأخرى وكذا بالنسبة إلى السلع التي یعرضھا الباعة المتجولون والتي یمكن  9في المادة 

 .ة إلى السعر على المنتوج نفسھ أو على كمیة من المنتوجات المماثلة التباساأن تحدث الإشار
 

 : 9المادة 
یجب أن یرفق إعلان بوحدة الوزن أو القیاس الذي یعادلھ السعر المذكور بالنسبة إلى المنتوجات التي تباع حسب الوزن 

 .أو القیاس
 

 : 10المادة 
 .الخدمات في الأماكن التي تعرض فیھا الخدمة المذكورة على العمومیجب أن یعلق إعلان عن سعر كل خدمة من 

یجب أن یتضمن الإعلان، الذي یجب أن یتشكل من وثیقة واحدة، قائمة الخدمات المعروضة وأسعارھا، ویجب أن تكون 
 .ھذه الوثیقة ظاھرة للزبناء ومقروءة



ات للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا دون الإخلال بأحكام الفقرتین السابقتین، یجوز أن تحدد بقرار
الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المعني بالنسبة إلى قطاعات معینة أحكام خاصة في 

 .شأن إعلام المستھلكین بأسعار وشروط البیع أو تقدیم الخدمات
 

 : 11المادة 
السالف الذكر، یمكن أن تحدد قائمة القطاعات التي  06-99من القانون رقم  48ة الثانیة من المادة لأجل تطبیق أحكام الفقر

یمكن أن یصبح فیھا تسلیم الفاتورة إجباریا بقرار للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض بعد 
 .نياستطلاع رأي السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المع

 
 : 12المادة 

من القانون  50لا یمكن أن تتجاوز القیمة القصوى للأشیاء أو الخدمات أو العینات المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 
%) من سعر المنتوجات أو السلع أو الخدمات موضوع البیع أو 5السالف الذكر نسبة خمسة في المائة ( 06-99رقم 

القیمة باعتبار جمیع الرسوم وبحسب سعر الخروج من المعمل بالنسبة إلى الأشیاء المنتجة محلیا الخدمة. وتحتسب ھذه 
 .وباعتبار الرسوم الجمركیة بالنسبة للأشیاء المستوردة عند الحدود

 .یجب أن یكتب على العینات البیان التالي : "عینة مجانیة لا یجوز بیعھا" بشكل مقروء ولا یزول وبارز عند العرض
 

 الفصل الخامس : أحكام تتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظیم أسعارھا
 

 الفرع الأول :أحكام عامة
 

 : 13المادة 
من طرف 06-99من القانون المشار إلیھ أعلاه رقم  4و 3تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص علیھا في المادتین 

 .من لدنھ لھذا الغرضالوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة 
من  3یجب أن یدلي مجلس المنافسة برأیھ داخل أجل أقصاه شھران إذا تعلق الأمر بتحدید الأسعار في إطار أحكام المادة 

 .السالف الذكر 06-99القانون رقم 
 .ون المذكورمن القان 4ویخفض ھذا الأجل إلى شھر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة في إطار أحكام المادة 

غیر أنھ إذا تعلق الأمر بحالات استثنائیة تستدعي تدخلا سریعا أو استعجالیا، یجوز للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة 
المفوضة من لدنھ لھذا الغرض أن یطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأیھ داخل أجل أقصر تحدد مدتھ في الرسالة 

 .لغرضالموجھة إلى المجلس المذكور لھذا ا
 .تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاریخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة

 
 : 14المادة 

، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بقرار من 06-99من القانون المذكور رقم  3لأجل تطبیق أحكام المادة 
تشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض ، بعد اس

 .أدناه 25الأسعار المشتركة بین الوزارات المنصوص علیھا في المادة 
 

یجوز للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض، لأجل تحدید الأسعار المذكورة، أن یكلف 
مراقبي الأسعار بالقیام لدى المستوردین والصناع والمنتجین موظفین من قطاعات وزاریة مختلفة من بینھم أعوان ھیئة 

 .والتجار ومقدمي الخدمات بكل الأبحاث والدراسات التي تمكن من حصر العناصر التي یرتكز علیھا تحدید الأسعار
 

 56كام المادة تتم الإشارة فیما یخص كل سلعة أو منتوج أو خدمة إلى كیفیة وشروط تحدید الأسعار المتعلقة بھا وفقا لأح
 06-99من القانون المذكور رقم 

 
 : 15المادة 

یتخذ الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض بقرار التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 
كة بین الوزارات بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتر 06-99من القانون المذكور رقم  4

 .أدناه 25المنصوص علیھا في المادة 
 



 .أعلاه 14إذا وجب اتخاذ التدابیر المؤقتة في شكل تحدید للأسعار، تطبق أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 

 : 16المادة 
من القانون السالف  5 یدخل حیز التنفیذ اتفاق التصدیق على أسعار المنتوجات والخدمات المنصوص علیھ في المادة

المبرم بین الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض والمنظمات المھنیة  06-99الذكر رقم 
الممثلة لقطاع النشاط المعني بقرار یتخذه الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض، بعد استطلاع 

 .أدناه 25مشترطة بین الوزارات المنصوص علیھا في المادة رأي لجنة الأسعار ال
 

في حالة عدم التقید بمقتضیات الاتفاق المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه، یحدد الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة 
 14في المادة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنیة وفق الشروط المنصوص علیھا 

 .من ھذا المرسوم
 

 : 17المادة 
السالف الذكر، تحدد بقرار للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة  06-99من القانون رقم  57لأجل تطبیق أحكام المادة 

 المفوضة من لدنھ لھذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المعني البضائع أو المنتوجات
المنظمة أسعارھا تطبیقا للقانون المذكور والتي یمكن أن تكون حیازتھا بأي وجھ من الوجوه إجباریة وأن تخضع 

 .للتصریح بھا
 

 .كما تحدد القرارات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه كیفیات التصریح المذكور
 

 : 18المادة 
یمكن أن تحدد بقرار للوزیر الأول أو السلطة  06-99كر رقم من القانون السالف الذ 58لأجل تطبیق أحكام المادة 

الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض بعد استطلاع رأي السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المعني شروط 
ل عرضھا أو حیازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارھا عملا بالقانون المذكور وإن اقتضى الحال طریقة تقدیمھا لأج

 .عرضھا للبیع
 

المتعلق بحریة  06-99من القانون رقم   83الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالمنتوجات والخدمات المشار إلیھا في المادة 
 الأسعار والمنافسة

 
 : 19المادة 

المذكور في 06-99من القانون رقم  83تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
 .الملحق بھذا المرسوم

تحدد أسعار المنتوجات والخدمات المذكورة بقرار للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض بعد 
 .أدناه 25استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بین الوزارات المنصوص علیھا في المادة 

 83لخدمات من القائمة المذكورة خلال الفترة الانتقالیة المنصوص علیھا في المادة یتم السحب النھائي للمنتوجات وا
المذكورة بقرار للوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار 

 .أدناه 25المشتركة بین الوزارات المنصوص علیھا في المادة 
 

 : 20المادة 
السالف الذكر في عامل العمالة أو  06-99من القانون رقم  86السلطة المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة تتمثل 

 .الإقلیم التي تم إثبات المخالفة فیھا
 

 : 21المادة 
 السالف الذكر من 06-99من القانون رقم  96تتألف اللجنة المركزیة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

 : الأعضاء التالي بیانھم
 : الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفروضة من لدنھ لھذا الغرض أو ممثلیھ، رئیسیا -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة أو من یمثلھا ؛ -



 ؛السلطة الحكومیة المكلفة بالفلاحة أو من یمثلھا  -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالتخطیط أو من یمثلھا ؛ -
 من یمثلھا ؛ السلطة الحكومیة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقلیدیة أو -
 .وعند الاقتضاء ، ممثلو السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة -
  

یستدعي الرئیس اللجنة ویجوز لھ أن یدعو على سبیل الاستشارة كل شخص مؤھل للإدلاء بآرائھ بشأن القضایا موضوع 
 .المداولات

 .على الأقل نصف أعضائھا أو كانوا ممثلین فیھا لا تكون مداولات اللجنة صحیحة إلا إذا حضرھا
 .تتخذ القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین أو الممثلین. وفي حالة تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس
یعھد بمھام كتابة اللجنة إلى مدیریة الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة 

 .التقلیدیة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة والصناعة
  

 الفصل السادس : أحكام متفرقة
 

 : 22المادة 
من القانون رقم  61یعین الموظفون المؤھلون خصیصا للقیام بالأبحاث الضروریة بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 

من لدنھ لھذا الغرض باقتراح من السلطة المذكور من طرف الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة  99-06
 .الحكومیة التابعین لھا

 
تسلم البطاقات المھنیة للموظفین المذكورین ولأعوان ھیئة مراقبي الأسعار من طرف الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة 

 .المفوضة من لدنھ لھذا الغرض
 

 : 23المادة 
السالف الذكر، یوجھ طلب تعیین خبیر مقبول  06-99ن القانون رقم م 64لأجل تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

 .لدى المحاكم للقیام بكل الخبرات الحضوریة اللازمة إلى السلطة الحكومیة التابع لھا الباحث
 

 : 24المادة 
 : من طرف 06-99من القانون السالف الذكر رقم  65یتم طلب إجراء الأبحاث المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة 

 
الوزیر الأول فیما یخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافیة لقواعد المنافسة المشار إلیھا في الباب الثالث من القانون  -

 المذكور وعملیات التركیز الاقتصادي المشار إلیھا في الباب الرابع من القانون المذكور ؛ 06-99رقم 
احث فیما یخص الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إلیھا في البابین السادس والسابع من السلطة الحكومیة التابع لھا الب -

 .06-99القانون السالف الذكر رقم 
 

 الفصل السابع: لجنة الأسعار المشتركة بین الوزارات
 

 : 25المادة 
م الأسعار المعروضة علیھا لإبداء تحدث لجنة للأسعار مشتركة بین الوزارات یعھد إلیھا بدراسة القضایا المتعلقة بتنظی

 .من ھذا المرسوم ولاقتراح كل التدابیر اللازمة لھذا الغرض 19و 16و 15و 14رأیھا تطبیقا لأحكام المواد 
 : وتضم اللجنة المذكورة الأعضاء التالي بیانھم

 
 الوزیر الأول أو السلطة الحكومیة المفوضة من لدنھ لھذا الغرض أو ممثلھ ، رئیسا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالفلاحة أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من یمثلھا ؛ -



 یمثلھا ؛السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أو من  -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالتخطیط أو من یمثلھا ؛ -
 السلطة الحكومیة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقلیدیة أو من یمثلھا ؛ -
 . ممثلو السلطة الحكومیة التابع لھا قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة -

المذكورین من طرف السلطة الحكومیة التابعین لھا لمدة سنتین قابلة للتجدید. ویجب أن یكونوا من  یعین شخصیا الممثلون
 .11بین العاملین في الإدارة المركزیة للقطاع المعني وحاصلین على الأقل على درجة مصنفة في سلم الأجور رقم 

 .المؤھلین لذلك یجوز للرئیس أن یدعو لحضور أشغال اللجنة بصفة استشاریة كل الأشخاص
 .أعلاه 21یعھد بكتابة اللجنة إلى مدیریة الأسعار المشار إلیھا في الفقرة الخیرة من المادة 

 
 : 26المادة 

 .تجتمع لجنة الأسعار المشتركة بین الوزارات باستدعاء من رئیسھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك
 

 .رسلھا إلى جمیع الأعضاءتحرر في شأن مناقشات اللجنة محاضر یوقع علیھا الرئیس وی
 

 : 27المادة 
یمكن أن تشكل لجنة الأسعار المشتركة بین الوزارات في حضیرتھا مجموعات للعمل یمكن أن تعھد إلیھا بدراسة قضایا 

 .تدخل في اختصاصاتھا
 .العمومیة تؤھل اللجنة ومجموعات العمل التابعة لھا للحصول على المساعدة اللازمة بمھامھا من المصالح والھیئات

 
 : 28المادة 

یسند إلى وزیر العدل ووزیر الداخلیة ووزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة والأمین العام للحكومة والوزیر 
المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزیر التوقیعات الاقتصادیة والتخطیط، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر 

) بتطبیق 1971دیسمبر  23( 1391ذي القعدة  5الصادر في  2-71-580وینسخ أحكام المرسوم رقم  بالجریدة الرسمیة
) المتعلق بتنظیم الأسعار ومراقبتھا وشروط 1971أكتوبر  12( 1391من شعبان  21الصادر في  008-71القانون رقم 

 .حیازة البضائع والمنتوجات وبیعھا، كما وقع تغییره وتتمیمھ
 

 ). 2001سبتمبر 17( 1422من جمادى الآخرة  28ط في وحرر بالربا
 .الإمضاء : عبد الرحمن یوسفي

 : وقعھ بالعطف
 وزیر العدل،

 .الإمضاء : عمر عزیمان
 

 وزیر الداخلیة،
 .الإمضاء : أحمد المیداوي

 
 وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة،

 .الإمضاء : فتح الله ولعلو
 

 الأمین العام للحكومة،
 .الإمضاء : عبد الصادق الربیع

 
 الوزیر المكلف بالشؤون العامة للحكومة،

 .الإمضاء : أحمد الحلیمي علمي
 

 وزیر التوقعات الاقتصادیة والتخطیط،
 .الإمضاء : عبد الحمید عواد

 
 



 
 .والنافسة المتعلق بحریة الأسعار 06-99من القانون رقم  83قائمة المنتوجات والخدمات المشار إلیھا في المادة 

 الدقیق الوطني للقمح الطري ؛ -
 السكر ؛ -
 التبغ الخام ؛ -
 التبغ المصنع ؛ -
 الكھرباء ؛ -
 الماء الصالح للشرب ؛ -
 التطھیر ؛ -
 المحروقات السائلة ؛ -
 المحروقات الغازیة ؛ -
 السمك الصناعي ؛ -
 المنتجات الصیدلیة والمنتجات المعدة للاستعمال البیطري ؛ -
 أكیاس الدم ومشتقاتھ ؛ -
 الأعمال التي تقوم بھا القوابل والممرضون والممرضات بالقطاع الخاص ؛ -
 بدل الأتعاب الطبیة ؛ -
 بدل الأتعاب البیطریة ؛ -
 جراحة الأسنان ؛ -
 التحالیل الطبیة ؛ -
 الجرائد الیومیة ؛ -
 الكتب المدرسیة ؛ -
 عقود الأعوان القضائیین ؛ -
 یة ؛العقود العبر -
 نقل المسافرین والبضائع عبر السكك الحدیدیة ؛ -
 نقل المسافرین والبضائع عبر الطرق ؛ -
 النقل الجوي الداخلي للمسافرین ؛ -
 النقل الحضري للأشخاص ؛ -
 مستودعات خزن الحبوب ؛ -
 مستودعات التبرید ؛ -
 الإرشاد والقطر في الموانئ ؛ -
 التأمین الإجباري للسیارات ؛ -
 العمولة الممنوحة لوسطاء التأمین ؛ -
 الإعلانات والنشرات القانونیة والقضائیة والإداریة -
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